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 الطفیلي وضع أرقام فاكس وصندوق برید للشكاوى في تصرف المواطنین
 علي حسن خلیل: خطة استراتیجیةّ لنتحسین اداء الجمارك 
 والفریق الحالي لن یستمر إذا لم یحُدِث فرَْقاً حقیقیاُ خلال سنة

 
 
 

یجیةّ" ستوضع لمعالجة وضع إدارة أكّد وزیر المال علي حسن خلیل الیوم الأربعاء أن "خطة استرات
الجمارك تحسین ادائھا، وإذ أشاد بالإجراءات التي بدأن تتُخََذ، كشف أنھ تعھد أمام مجلس الوزراء 

 عدم استمرار الفریق الحالي إذا لم یتمكن من "إحداث فرَْقٍ حقیقيّ" خلال سنة. 
جمارك في خدمة الوطن" في مركز وقال خلیل خلال مشاركتھ في افتتاح اللقاء الحواري بعنوان "ال

التدریب الجمركي بمبنى إقلیم بیروت: "في اللقاء الأول مع المجلس الأعلى والمدیریة العامة 
للجمارك، كنا نتطلع لمرحلة وعھد جدید یتحمّل مسؤولیة استثنائیةّ ھي مسؤولیة القیام بالواجب 

الحیاة العامة". ولاحظ أن "ثمّة صورة ومسؤولیةّ إعادة رسم الدور الحقیقي والصادق للجمارك في 
ملتبسة في ذھن الناس المعنیین مباشرة بالعلاقة مع الجمارك أو البعیدین الذین یسمعون عن دور 

الجمارك وموقعھا والمشاكل المحیطة بھا"، وأضاف: "سمعنا كثیراً خلال المراحل الماضیة وحاولنا 
ء الجمارك وعملھا ككل، وبصراحة لربما أصبنا في كثیراً في ھذه المراحل أن نحدث فرَقاً في أدا

بعض المواقع أو حسّنا في بعض المواقع ولكننا بالتأكید أخطأنا ولم نستطع أن نحُدِث تغییراً جذریاً في 
عمل الجمارك خلال المرحلة الماضیة". وتابع: "من موقعي المسؤول أقول ذلك (...) ولا یعُقلَ أن 

الاقتصاد والمال في البلد لیسوا على حق ونحن على حق (...) فثمة جزء كل الشعب اللبناني ومفاصل 
من الصورة المشوشة صحیح وبالتالي یترتب علینا كمسؤولین ان نعالج ھذا الجزء المشوش في إدارة 

عامة مثل إدارة الجمارك". وتابع: "ھذا الكلام الذي كان في أوّل لقاء مع المجلس الأعلى والمدیریة 
نطلق منھ للقیام بمعالجة حقیقیةّ لوضع ھذا القطاع الذي فیھ أناس شرفاء وجدیّون العامة وسن

ومسؤولون یھمھم كثیراً خدمة الوطن. وثمة الكثیر من الكادرات في ھذا القطاع، إذا ما أعطیت 
الإمكانات وإذا ما أعطیت التغطیة الحقیقیةّ والدعم الحقیقي، یمكنھم أن یقوموا بعمل أساسي وتغییري 

یدفع باتجاه تعزیز دور ھذا القطاع وھذا الجھاز وقیامھ بالمسؤولیة المتوجبة علیھ بضبط حدود ھذا 
البلد وحدود اقتصادنا المرسومة بالنصوص المنظّمة لعملھ وفي الوقت ذاتھ رفد الدولة بالموارد 

 المالیةّ التي تعزز قدرتھا على الحیاة وعلى الصمود". 
أیتھ وما أتابعھ یومیاً من عمل المجلس الأعلى الجدید والمدیریةّ العامة وزاد" "إنّ ما سمعتھ وما ر
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الجدیدة یعطي انطباعاً بأننا سنستطیع أن نحُدِث ھذا الفرق". وإذ أشار إلى وجود "فریق متكامل في 
الجمارك للمرّة الأولى منذ سنوات طویلة بعد فترات انقطاع وفترات غیر طبیعیةّ"، قال: "نحن قلنا 

جلس الوزراء إننا معنیوّن بأنّ یكون ھذا المجلس وھذه الإدارة مسؤولیّن عن إحداث فرق حقیقي في م
في خلال سنة من الآن وإلا لا یوجد شيء مقدسّ على الإطلاق، ولیست ھناك وظیفة محجوزة إلى 

المجلس أبد الآبدین لأشخاص لأنھم تعینّوا ولم یعد ھناك من إمكانیةّ لتغییرھم. ونحن متوافقون مع 
الأعلى والأعضاء والمدیر العام على أنھّ إذا لم نستطع أن نحُدث ھذا الفرق في أداء عمل الجمارك 

على كل المستویات فنحن معنیوّن أن نطرح ھذا الأمر في مجلس الوزراء أو من سیأتي بعدنا أن 
ا لم یتمكن من القیام یطرحھ لتحمیل ھذا الفریق المسؤولیةّ ویضعھ أمام حقیقة أنھّ یجب ألا یستمر إذ

بالواجب المطلوب منھ". وتابع: "أقول ھذا الكلام برضى من نلتقي الیوم ومن نجتمع معھ لأننا ننطلق 
من حس المسؤولیة تجاه الناس وتجاه ھذا الوطن. شخصیاً أعبرّ عن الرضى عما یحدث الیوم من 

كنھا بحاجة إلى سلسلة من محاولات جادة على مستوى الجمارك فھناك محاولات یومیةّ تحدث ول
الخطوات التي تعزّز دورھا من بینھا تعزیزھا بالكادر البشري وفتح المجال أمام ملء شواغر 

الجمارك وأنا متفاھم مع فخامة رئیس الجمھوریةّ ودولة رئیس الحكومة على تأمین ھذه الإمكانات إن 
ھمّة أن یكون لھذ الكادر البشري الحاضر كانت عسكریةّ أو مدنیةّ حتى إذا طلبنا من الجمارك القیام بم

 للقیام بھا على أكمل وجھ كما یجب أن یكون". 
وأضاف: "أقول ھنا لكل مستویات الجمارك، ثمة في عقل الناس دور غیر صحّي للجمارك وكل 

واحد منكم معني بالعمل على تغییر ھذا الواقع وإلا سنظل جمیعاً تحت سقفھ وسنبقى معقدّین منھ. كلنا 
عنیون في مواقعنا كي نعمل بأقصى إمكاناتنا حتى نقوم بواجباتنا على أحسن وجھ. وكل من یفترض م

لسبب ما سیاسي طائفي مذھبي مصلحي بأنھّ محمي فھو مخطئ. لا توجد تغطیة أو حمایة لأحد على 
ة لھ الإطلاق وإذا كان وقع تقصیر في الفترات السابقة بتغطیة أو بحمایة البعض بوجود سكك محجوز

أو باسمھ وھناك بعض الأسماء التي یتم الحدیث عنھا علناً في وسائل الإعلام وبین الناس، فھذا الأمر 
نرید أن نطویھ وأن نطوي صفحتھ ونبدأ بالحدیث عن سكك من العمل الجاد الذي یحفظ حق الدولة 

: "البعض . وتابعوحق المواطن في الوقت ذاتھ وتؤمّن الخدمة كما یجب أن تكون علیھ ھذه الخدمة"
ربما یقول ھذا كلام ینطق بھ الآن وبعد فترة ینساه الناس، وھذا الأمر ربما یكون صحیحاً، ولكن معنا 
ومع ھذا الفریق أعتقد أننا سنقوم بما یجب لجھة المراقبة أوّلاً وبالمحاسبة والتقاریر تردنا من أجھزة 

رجات الإنضباط، لیس فقط في مرفأ وإدارات ومواطنین ومن الناس حتى تسیر ھذه العملیةّ بأعلى د
بیروت أو مطارھا إنمّا في الحدود البریةّ كلھّا، ونحن طلبنا في المجلس الأعلى بالبدء برسم خرائط 

لواقعنا بشكل دقیق حتى ننطلق منھ لنتمكّن من معالجة الثغر بالقدر الذي یمكن معالجتھا وأنا على ثقة 
 ممكن". أننا نستطیع أن نعالج أكثر بكثیر من ال

وأردف: "أقول للناس الذین یعتبرون أنّ ھذا البلد یسھل التھریب فیھ، إنّ الأمور بدأت تضبط 
وستضُبط أكثر والذین یشتغلون بحیاة الناس على مستوى تھریب الممنوعات فإنّ على الدولة أن 

حیاة الناس  تتعھّد بكسر أیدیھم وبمعاقبتھم إلى أقصى حدود دون أي ھوادة. والناس الذین یضربون
باقتصاد البلد ومالیتّھ فھؤلاء بالنسبة لنا یوازي إجرامھم الإجرام الذي یطال حیاة الناس في المخدرّات 

والممنوعات وغیرھا. وھذه مسؤولیة الجمیع ونحن متوافقون علیھ مع فخامة الرئیس ودولة الرئیس 
التي أعتبر أنھّا واحدة من إعلان  وفي الحكومة وھناك دعم وتغطیة على كل المستویات لھذه العملیةّ

 انطلاقتھا على مستوى الجمارك". 
وأوضح أنّ "الجمارك لیست إدارة تعطي الأمر ولا إدارة تنظّم فقط بشكل منفرد بعیداً عن الشراكة 

الحقیقیةّ مع القطاعات المختلفة. ولھذا نلتقي الیوم مع الذین یحتكون بشكل یومي بالجمارك من 
وصناعییّن وغیرھم، لنقول إنّ القرار عندما یصدر یجب أن یراعي خصوصیاّتھم  مخلصّین وھیئات

ویجب أن ینتبھ لمصالح العلاقات الاقتصادیةّ ولمصالح القطاعات الصناعیةّ والتجاریة وغیرھا".  
واضاف: "ثمة قرارات أخطأنا في بعضھا سابقاً، ویجب نحاول أن نصوّب مسبقاً ما یجب تصویبھ 



أخطاء تؤثرّ على الحركة الاقتصادیةّ وعلى واقع الصناعییّن والتجار ویكون كل قرار حتى لا نقع ب
یتُخّذ یصب لمصلحة ھذا الوطن ومصلحة ناسھ. ھذا الجھاز في خدمة الدولة وھو لذلك في خدمتكم 
 كي یعمل الآلیاّت التي تسھّل عمل الجمارك ولا تعقدّ مصالح القطاعات المختلفة". وتابع: "علینا أن

تنجز بأسرع وقت ممكن حتى لا تتحمّل القطاعات الاقتصادیة أعباء نتیجة الخلل القائم في الجمارك". 
وشدد على ضرورة "أن یكون ھناك منع لأي شكل من أشكال الرشوة تحت أي مسمّى من المسمّیات 

  وأنتم معنیوّن ومسؤولون معنا حتى نكسر ھذا التقلید القائم ربما منذ عقود من الزمن".
وقال: "ھذا اللقاء ھو لقاء أولي ولكن یجب أن یسُتكمل مع إدارة الجمارك لإعداد النصوص 

والمذكّرات والمقرّرات والتعامیم والتبلیغات التي یجب أن تصل إلى كل ھذا الجھاز وكل القطاع حتى 
 ة". نصل إلى تكامل بین القطاعات وجھاز الجمارك وأن نصل إلى مصاف الدول المسؤولة والراقی

وكرّر أنّ "ثمة ثقة معطاة للفریق الموجود بیننا والإجراءات التي اتخّذت خلال الفترة القصیرة من 
عمره ھي إجراءات جیدّة وستستكمل وستكون في إطار خطة استراتیجیةّ واضحة على مدى سنة 

عام وسنتین وخمس سنوات بدءأً من الوضع الداخلي والخاص للجمارك وصولاً إلى كل المظھر ال
 الذي یحتك فیھ ھذا الجھاز مع القطاعات الأخرى".

 
 الطفیلي

 
وشدد رئیس المجلس الأعلى للجمارك العمید أسعد الطفیلي على "حاجة الوطن إلى تعاون الجمیع". 

وأضاف "علینا جمیعاً، موظفین عسكریین أو مدنیین، وتجاراً، وشركات، أن نعمل لخیر الوطن 
صاد سقط الوطن، وإذا سقط الوطن سقط كل شيء وسقطنا جمیعاً وسقط والمواطنین، فإذا سقط الاقت

مستقبل أولادنا". وإذ أكّد أن "السقوط في إدارة الجمارك ممنوع"، قال: "لا نستطیع أن نحقق شیئاً 
 وحدنا، وعلینا أن نتعاون جمیعاً". 

مواطن لبناني ھو  وتابع: "نحن كموظفین نتقاضى رواتبنا من جیوب الشعب اللبناني، وبالتالي كل
ربّ عملنا، وعلینا أن نكون مخلصین لرب عملنا، أي للشعب اللبناني، بتأمین العیش الرغید لھ، 

 وبعدم سرقة مالھ العام".   
وشدد على أن ھذا الأمر "لیس مسؤولیة الجمارك وحدھا، بل مسؤولیة الجمیع، من تجار ومخلصّي 

 بضائع ونقابات". 
وة لا یمكن أن تكون من طرف واحد، بل ھي تتطلب مرتشیاً وراشیاً وسبباً واعتبر الطفیلي أن "الرش

 للرشوة، والسبب بالتالي قد یكون الموظف أو تعقید المعاملات أو الراشي".
وكرر دعوة االجمیع إلى "التعاون من أجل منع الرشوة نھائیا"، كاشفاً عن الشروع بإشراف الوزیر 

سین وضع الجمارك، من ضمنھا وضع برامج الكترونیة كاملة خلیل في "وضع خطة استراتیجیة لتح
بحیث یصبح تقدیم كل البیانات إلكترونیاً، ویتم الدفع الكترونیا، بما یخفف الاحتكاك بین الموظف 

والمخلصّ والتاجر ویحدّ نوعاً ما من الرشاوى". وأضاف: "توخیاً للشفافیة، سنطور الموقع 
إمكان أي مواطن الإطلاع علیھ والإفادة منھ وتتَبَعُ تقَدَمّ إنجاز الإلكتروني للجمارك بحیث یصبح ب

 معاملتھ".
ودعا الطفیلي كل من لدیھ شكوى إلى إرسالھا إلیھ شخصیاً على رقمي فاكس في مكتبھ الخاص ھما 

، واعداً بمتابعة أي شطوى بنفسھ، والتواصل مع أصحاب العلاقة بسریة 01988512و 01988080
عدم كشف مصدر الشكوى. كذلك أعلن عن وضع صندوق شكاوى عند مدخل مبنى  تامة حرصاً على

المجلس الأعلى للجمارك بحیث یستطیع أي مواطن أن یضع فیھ  شكواه المكتوبة، مؤكداً أیضاً أنھ 
 سیتولى شخصیاً متابعتھا.

 المكتب الإعلامي                                                       


